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 يستدعي إلتزاماً "فوق العادة"الموازنة الى البرلمان مع عجز 

 اصلاحات ضرورية والخفض غير كافحاصباني لـ"النهار": 
 موريس متى

 
روع الى مجلس النواب، كما وقع احالة مش 2019رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم احالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة  وقع

 .إقرار الموازنة الجديدةحزيران المقبل، في إنتظار  30قانون الى مجلس النواب يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى 
، وتوقع مشروع 2019المالي مليار ليرة لدعم كهرباء لبنان لما تبقى من العام  2500مليار ليرة تضاف اليه  23339لاحظ مشروع الموازنة إنفاق يقارب 

من الناتج المحلي. ما تضمنته هذه الموازنة  %7.59مليار ليرة ليصبح العجز المتوقع لهذه السنة عند  19016الموازنة ان يصل حجم الايرادات الى نحو 
رضية المناسبة لتصحيح اقتصادي منتظر ضمن يشكل تحول إستثنائي على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات لتؤسس لتصحيح مالي يساهم في تأمين الا

 .2021و 2020موازنتي سنتي 
 

ازنة من إجراءات لتحقيق نسب العجز التي توقعتها وبخاصة ما يتعلق بالنفقات العامة تحديداً على العبرة تبقى في التنفيذ والتزام الحكومة ما أقرته ضمن المو 
مليار ليرة إضافية. أما على صعيد النفقات، فمن  400ستوجب تحسين عملية الجباية لتأمين ما قيمته صعيد ما سيتم إنفاقه لمؤسسة كهرباء لبنان، ما ي

مع إجراء مسح شامل للإدارات والمؤسسات  46كومة على صعيد معاشات وسن التقاعد بالاضافة الى الالتزام بوقف التوظيف الضروري التزام ما تعهدت به الح
 23،617، تمكن مجلس الوزراء من خفض الموازنات العامة من 2019غر.بعد النقاشات المتعددة حول مشروع قانون موازنة العامة لتحديد الفواض والشوا

، وبين الاجتماع الاول %2تم تخفيض  2018، ومقارنة بموازنة  %1.2ملياراً في النسخة الثانية اي ما يعادل  23،339لنسخة الاولى الى مليار ليرة في ا
دف مليار ليرة، فيما كان النقاش يه 23،617مليار ليرة الى  23،618من  %7،7الى  %8،5خير للحكومة تم تقليص العجز للناتج المحلي من والاجتماع الا

ر" انه . يعتبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديث لـ"النها%7،5الى تخفيض عجز الموازنة الى النسبة التي التزمها لبنان في مؤتمر "سيدر" وهي 
الفعلي لعام بين العجز  %32، و2019و  2018بنسبة العجز بين موازنات  %12فقط مع تخفيض  %3تم خفض مجموع الموازنة  2018مقارنة بموازنة 

. 2018لعام  من الناتج المحلي المقدر %11،5الاف مليار ليرة اي ما يقارب  9،8قدّر بنحو  2018فيما العجز الفعلي لعام  2019ومشروع موازنة  2018
مليارين، ويتوقع ان تنخفض  2،276مليار ليرة لتصل الى  425بقيمة  %15هذا وانخفض بعض الواردات بشكل كبير مثل الاتصالات التي تراجعت إيرادتها 

مات الواردة في البيان الوزاري أكثر. ويعتبر حاصباني ان نقاش الموازنة بدأ على اساس تحقيق الاهداف التي وضعتها الحكومة في مؤتمر "سيدر"، والالتزا
التوقعات، الا انها قد تؤمن استقراراً مؤقتاً ليتيح ، تحديداً توصيات "ماكينزي" لكن النتيجة لم تأتي على قدر 2018والخطط الاقتصادية التي وضعت عام 

 ، ليعود2019وترسيخاً لأرقام موازنة  2020للحكومة ان تستكمل العمل تمهيداً لموازنة 
 

موازنة على ، هذا وبنيت ال%7،5تقارب  2019سنوات ما يتطلب ان تكون هذه النسبة سنة  5سنوياً لمدة  %1أن لبنان تعهّد خلال "سيدر" خفض عجزه  ويؤكد
ه حاصباني غير ، وهذا ما يعتبر %4ما يعني نسبة نمو عند  2018ملياراً عام  57مليار دولار مقارنة مع  60اساس ان الناتج المحلي سيصل هذه السنة الى 

م إعتماد رقم منطقي لنناتج منطقي حتى لو احتسب التضخم ضمنه. فهذه النسبة من الصعب ان تتحقق في الظروف الاقتصادية الحالي، لذلك لا بد ان يت
بعد  2019ل في مشروع موازنة الف مليار مع الاخذ في الاعتبار توقعات وزارة المال للنمو والتضخم عند احتساب نسبة العجز الذي يص 88.2المحلي قرب 

اذ الحيطة والنظر بخطوات تصحيحية للوصول . ويؤكد حاصباني وجود إحتمال لزيادة هذه النسبة ما يحتم اتخ%7.6وليس  %7،7النقاشات التي حصلت الى 
يرادات مرفأ بيروت وتحويلات قطاع الاتصالات مليارات ليرة من خلال رفع إ 210الى الهدف من خلال العمل على تأمين المزيد من الايرادات، أقله بقيمة 

همات الدولة في الصناديق. حاصباني الذي عرض هذه الارقام وزيادة التحصيل الجمركي والضريبي والاملاك البحرية، بالاضافة الى تحقيق وفر في مسا
لتزام بما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب من ناحية المهل من خطة الكهرباء والا 2019والتوصيات أمام مجلس الوزارء، يؤكد ضرورة تطبيق مرحلة سنة 

شرعية والتعاقد مع شركات تدقيق للبضائع من المصدر لدولتين او ثلاث التي تشكل أعلى والنتائج بالاضافة الى إتخاذ الاجراءات الفورية لضبط المعابر غير ال
اشهر. وعلى  4ت كشف على المستوعبات في كل المعابر الحدودية الشرعية وانهائها خلال نسب استيراد من ناحية القيمة كما التعاقد من شركات لوضع الا

اءات لتحصيل مداخيل رسوم الاملاك البحرية مع العمل على مراجعة قانوني الالتزام الضريبي والتهرب خط مواز، يشدد حاصباني على ضرورة إتخاذ اجر 
عين، بالاضافة الى عدم تجديد عقود العمل التي عقدت في المؤسسات العامة والهيئات والشركات التابة لها الضريبي واحالتهما على مجلس النواب خلال اسبو 

 .د تبرير الحاجة الطارئة لها والحصول على موافقة مجلس الوزراءبعد قانون السلسلة الا بع
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